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264940 ‐ حول صحة بعض ما ورد ف عقوبة من زن بامرأة متزوجة

السؤال

ما حم ما ورد ف المقال التال المنتشر ف مواقع التواصل الاجتماع. الزنا بامرأة متزوجة أرجو قراءتها كامله : ( ياله

رحمتك ورد ف كتاب البائر : أن من زن بامرأة كانت متزوجة كان عليها وعليه ف القبر نصف عذاب هذه الأمة فإذا كان

يوم القيامة، يحم اله سبحانه وتعال زوجها ف حسناته هذا إن كان بغير علمه فإن علم وست حرم اله تعال عليه الجنة ؛

لأن اله تعال كتب عل باب الجنة “أنت حرام عل الديوث” وهو الذي يعلم بالفاحشة ف أهله ويست ولا يغار . وورد أيضاً

أن ‐ من وضع يده عل امرأة لا تحل له بشهوة، جاء يوم القيامة مغلولة يده إل عنقه ‐ وإن قبلها قرضت شفتاه ف النار ‐

وإن زن بها نطقت فخذه وشهدت عليه يوم القيامة وقالت: أنا للحرام ركبت ! فينظر اله تعال إليه بعين الغضب، فيقع لحم

وجهه فيابر ويقول: ما فعلت .. فيشهد عليه لسانه، فيقول: أنا بما لا يحل نطقت وتقول يداه: أنا للحرام تناولت وتقول عيناه:

أنا للحرام نظرت وتقول رجلاه: أنا للحرام مشيت ويقول فرجه: أنا فعلت ويقول الحافظ من الملائة: وأنا سمعت ويقول

الآخر: وأنا كتبت ويقول اله تعال: وأنا اطلعت وسترت ثم يقول اله سبحانه وتعال: يا ملائت خذوه ومن عذاب أذيقوه فقد

.من قل حياؤه من عل اشتد غضب

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا الذي أورده السائل ليس بحديث، بل كلام مركب مؤلف يشبه كلام الوعاظ والقصاص ، وقد جاء ذكره ف كتاب "الزواجر

عن اقتراف البائر" للهيتم (3/73) ، وورد كذلك ف طبعة مشهورة متداولة غير صحيحة لتاب "البائر" للذهب (ص50) ،

والطبعة المحققة لتاب البائر للذهب ليس فيها ذكر ما جاء ف السؤال .

وعل كل فهذا اللام احتوى عل عدة مقاطع ، منها ما له شواهد ومنها ما لا أصل له ، وإليك بيان ذلك :

الجملة الأول : وه قوله : " من زن بامرأة كانت متزوجة كان عليها وعليه ف القبر نصف عذاب هذه الأمة فإذا كان يوم

القيامة ".

َّلص ِالنَّب نرٍ عاسي نارِ بمع نالفتاوى" (2/44) بلفظ :" ع الحاوي ف" ف وهذا لا أصل له بهذا اللفظ ، وإنما  ذكره السيوط

.. ةما ذِهذَابِ هع فصا نهلَياشِ فَعرالْف ا فهجزَو خَانَت ةارا امميا :قَال لَّمسو هلَيع هال

ولم يذكر له إسنادا ولم يعزه لأحد ، وذكره عبد الملك بن حبيب ف "أدب النساء" (ص289) بلا إسناد أيضا وزاد فيه :" وكتب
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. " عليها من الوزر مثل رمل عالج

مصنفه (13991) من طريق ابن جريج عن شريك بن أب وهو ما أخرجه عبد الرزاق ف ، المعن وهناك حديث قريب منه ف

. ةمذَابِ اع فصا نهلَيع هلها رغَي الالْم ِثروالَّذِي ي :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبم بن ثوبان انمر عن الح

والحديث ضعيف ومرسل ، وضعفه الشيخ الألبان ف "السلسلة الضعيفة" (7077) .

ومعن الحديث كما قال المناوي ف "فيض القدير" (2/381) :" يعن المرأة إذا زنت، وأتت بولد ونسبته إل حليلها ، ليلحق به

ويثبت بينهما التوارث وغيره من الأحام : عليها عذاب عظيم ".

وقد وردت عدة أحاديث صحيحة ف التشديد والوعيد فيمن زنت فأدخلت عل قوم ولدا ليس منهم. منها ما أخرجه أبو داود

ف سننه (2263) والنسائ ف سننه (3481) من حديث أب هريرة: أنه سمع رسول اله ‐صلَّ اله عليه وسلم‐ يقول حين

نزلت آيةُ الملاعنة: " أيما امرأة أدخلَت عل قوم من ليس منهم ، فليست من اله ف شء ، ولن يدْخلَها اله جنتَه ".

والحديث صححه الدارقطن ف "العلل" (10/375) ، وابن الملقن ف "البدر المنير" (8/184) .

ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة : أن الزنا من كبائر الذنوب ، وأفحش القاذورات ؛ ثم إنه يعظم إثمه وشناعته : إن

كان بامرأة متزوجة ، ويزداد قبحا وشناعة ، فوق ذلك : إن كان بزوجة الجار . وقد أخرج البخاري ف صحيحه (4477)

ومسلم ف صحيحه (86) من حديث عبدِ اله بن مسعود قَال: سالْت النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: " اي الذَّنْبِ اعظَم عنْدَ اله؟

قَال: انْ تَجعل له ندا وهو خَلَقَكَ . قُلْت: انَّ ذَلكَ لَعظيم ، قُلْت: ثُم اي؟ قَال: وانْ تَقْتُل ولَدَكَ تَخَاف انْ يطْعم معكَ . قُلْت: ثُم اي؟

قَال: انْ تُزان حليلَةَ جارِكَ .

وإذا كان النب صل اله عليه وسلم توعد من أفسد امرأة عل زوجها بالبراءة منه ، وغلظ عليه ، لما ف فعله من القبح

والشناعة ؛ فقال ف الحديث الذي أخرجه أحمد ف المسند (9157)  وأبو داود ف سننه (2175) عن أب هريرة ، قال: قال

صحيح سنن أب" ف زوجها ". وصححه الشيخ الألبان ب امرأةً علخب ننَّا مه عليه وسلم ‐: " ليس مال َّه ‐ صلال رسول

داود" (1890) .

فيف بمن انتهك عرض مسلم فأفسد فراشه وحياته ؟!

قال ابن القيم ف "الداء والدواء" (1/262) :" وأعظم أنواع الزن: أن يزن بحليلة جاره، فإنّ مفسدة الزن تتضاعف بتضاعف ما

لا زوج لها ، إذ فيه انتهاكُ حرمة الزوج ، وإفساد ا وعقوبة من التإثم لها زوج أعظم بالمرأة الت فالزن ، ه من الحقانته

بغير ذات البعل ". انته ا من الزنا وجرمن منه ، وغير ذلك من أنواع أذاه ، فهو أعظم إثمنسبٍ عليه لم ي فراشه ، وتعليق

الجملة الثانية : وه قوله :" فإذا كان يوم القيامة يحم اله سبحانه وتعال زوجها ف حسناته ".
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بامرأة أحد من المجاهدين أو أحد من أهله ، والحديث أخرجه مسلم ف ن فيمن زنوهذه العقوبة وردت بإسناد صحيح ، ول

اءسةُ نمرح :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ، دَةَ الأسلميرب نسننه (3190) ع ف صحيحه (1897) والنسائ

ا ، يهِمف خُونُهفَي هلها ف دِيناهجالْم نم ًجر خْلُفي ،دِينالْقَاع نم لجر نا ممو ، هِماتهما ةمرحك دِينالْقَاع َلع دِيناهجالْم

ۇقف لَه يوم الْقيامة ، فَياخُذُ من عمله ما شَاء، فَما ظَنُّم؟ .

ًجر خْلُفي دِينالْقَاع نم لجر نا ممو هِماتهماك ةمرالْح ف دِينالْقَاع َلع دِيناهجالْم اءسةُ نمر(3191) : (ح لفظ النسائ وف

هال َّلص ِالنَّب الْتَفَت ثُم تىا شم هنَاتسح ننٌ فَخُذْ مَُذَا فنُ هَُا في قَالفَي ةاميالْق موي لَه بنُص ا هلها ف دِيناهجالْم نم

علَيه وسلَّم الَ اصحابِه فَقَال ما ظَنُّم تُرونَ يدَعُ لَه من حسنَاته شَيىا ) .

وهذه العقوبة الخاصة ، إنما وردت ف هذا الحديث ، ف نوع خاص من الزنا ، فلا تعمم إلا بدليل . قال الرحيبان ف "مطالب

ةطَاع ا فبغَائ ارانَ الْجنْ كفَا .. ارِدِهوبِ مسبِح همرج ظُمعيو هإثْم تتَفَاوِنَا ي(6/173) :" الز "شرح غاية المنته ف النه أول

:قَاليو ، ةاميالْق موي لَه وقَفي هال بِيلس الْغَازِي ف ةاربِام انإنَّ الز َّتح ، ثْما فاعادِ : تَضالْجِهو لْمطَلَبِ الْعو ةادبالْعك ، هال

...تىا شم هنَاتسح َلخُذْ ع

لَه جِبا يقح هدِّيقصل دِّيقالص و ، هنب بكُ اتْري  ثيح ،دَةاحو نَةسح َإل ةاجالْح دَّةش َلع ا شَاءخُذُ ماي نَّها ف مقَدْ ح

انته ." هلَيع

الجملة الثالثة : وه قوله :" لأن اله تعال كتب عل باب الجنة " أنت حرام عل الديوث ".

ه عنهما قال : قَالال فهذا ليس له أصل بهذا اللفظ ، إلا أن عقوبة الديوث بعدم دخوله الجنة ثابتة من حديث ابن عمر رض

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم :" ثََث  يدْخُلُونَ الْجنَّةَ ، و ينْظُر اله الَيهِم يوم الْقيامة: الْعاق بِوالدَيه ، والْمراةُ الْمتَرجِلَةُ ‐

." وثالدَّيالِ ‐ ، وِجةُ بِالرِهتَشَبالْم

." ثالْخَب هلها ف رقالَّذِي ي وثالدَّيرواية:" و زاد ف

أخرجه أحمد ف المسند (6180) ، والنسائ ف سننه (2562) ، وحسنه ابن كثير ف "مسند الفاروق" (2/185) ، وجود إسناده

الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (674) .

الجملة الرابعة : وه قوله :" من وضع يده عل امرأة لا تحل له بشهوة ، جاء يوم القيامة مغلولة يده إل عنقه ، وإن قبلها

قرضت شفتاه ف النار ".

وهذا ليس له أصل أيضا .

ف بير (20/211) ، والرويانالمعجم ال ف وإن كان حرمة مس المرأة قد ورد فيه عدة أحاديث ، أصرحها ما رواه الطبران
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مسنده (1283) من حديث معقل بن يسارٍ رض اله عنه قال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم :نْ يطْعن ف راسِ

احدِكم بِمخْيط من حدِيدٍ خَير لَه من انْ يمس امراةً  تَحل لَه . انته ، والحديث صحح إسناده ابن حجر الهيتم ف "الزواجر

عن اقتراف البائر" (2/4) ، وقال الهيثم ف "مجمع الزوائد" (4/326) :" ورجاله رجال الصحيح" ، وجود إسناده الشيخ

الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (226) .

الجملة الخامسة : وه قوله :" وإن زن بها نطقت فخذه وشهدت عليه يوم القيامة وقالت: أنا للحرام ركبت .. إل آخر اللام

الوارد ف السؤال ".

وهذا أيضا بهذا السياق لا أصل له، ولم يروه أحد، لنه من كلام القصاص، والحايا الت تنتشر!!

مويو ) : ه تعالالإنسان يوم القيامة بما عمل : أمر ثابت بالقرآن والسنة الصحيحة ، فقد قال ال مع أن شهادة الأعضاء عل

يحشَر اعدَاء اله الَ النَّارِ فَهم يوزَعونَ * حتَّ اذَا ما جاءوها شَهِدَ علَيهِم سمعهم وابصارهم وجلُودهم بِما كانُوا يعملُونَ *

وقَالُوا لجلُودِهم لم شَهِدْتُم علَينَا قَالُوا انْطَقَنَا اله الَّذِي انْطَق كل شَء وهو خَلَقَم اول مرة والَيه تُرجعونَ * وما كنْتُم تَستَترونَ

الَّذِي ظَنَنْتُم مُّظَن مذَللُونَ * وما تَعما ميرثك لَمعي  هنَّ الا ظَنَنْتُم نَلو مكلُودج و مكارصبا و معمس ملَيدَ عشْهنْ يا

بِربِم ارداكم فَاصبحتُم من الْخَاسرِين * فَانْ يصبِروا فَالنَّار مثْوى لَهم وانْ يستَعتبوا فَما هم من الْمعتَبِين ) .فصلت/24-19 .

ونَ فارتُض له :؟ قَالةاميالْق مونَا يبى رنَر له هال ولسا رقَالُوا: ي :ةَ ، قَالريره ِبا نصحيح مسلم" (2968) ع" وثبت ف

، :؟ قَالُواةابحس ف سدْرِ، لَيلَةَ الْبرِ لَيالْقَم ةيور ونَ فارتُض لفَه :قَال ، :؟ قَالُواةابحس ف تسلَي ، ةالظَّهِير سِ فالشَّم ةيور

قَال: " فَوالَّذِي نَفْس بِيدِه  تُضارونَ ف روية ربِم ، ا كما تُضارونَ ف روية احدِهما .

:قُول؟ فَي عبتَرو ساكَ تَرذَراو ، بِلاو للَكَ الْخَي رّخساكَ ، وِجزَواكَ ، وِدوساكَ ، ورِمكا لَما فُل يا :قُولدَ ، فَيبالْع َلْقفَي :قَال

. يتَنا نَسماكَ كنْسا ّنفَا :قُولفَي ،  :قُول؟ فَيقَنَّكَ ما فَظَنَنْتا :قُولفَي :قَال ، َلب

،َلب :قُولفَي ، عبتَرو ، ساكَ تَرذَراو ، بِلاو للَكَ الْخَي رّخساكَ ، وِجزَواكَ ، وِدوساكَ ، ورِمكا لَما فُل يا :قُولفَي الثَّان َلْقي ثُم

. يتَنا نَسماكَ كنْسا ّنفَا :قُولفَي ،  :قُول؟ فَيقَنَّكَ ما فَظَنَنْتا :قُولفَي ِبر يا

ثْنيو ، دَّقْتتَصو ، تمصو ، تلَّيصكَ ، ولسبِرتَابِكَ ، وِببِكَ ، و نْتآم ِبا ري :قُولكَ ، فَيذَل ثْلم لَه قُولفَي ، ثالثَّال َلْقي ثُم

بِخَيرٍ ما استَطَاعَ ، فَيقُول: هاهنَا اذًا ، قَال: ثُم يقَال لَه: انَ نَبعث شَاهدَنَا علَيكَ ، ويتَفَر ف نَفْسه: من ذَا الَّذِي يشْهدُ علَ؟

فَيخْتَم علَ فيه ، ويقَال لفَخذِه ولَحمه وعظَامه: انْطق ، فَتَنْطق فَخذُه ولَحمه وعظَامه بِعمله ، وذَلكَ ليعذِر من نَفْسه ، وذَلكَ

." هلَيع هخَطُ السكَ الَّذِي يذَلو قنَافالْم

وختاما : فننصح إخواننا بالتثبت قبل نسبة شء للنب صل اله عليه وسلم ، وله الحمد لسنا بحاجة إل ما لم يثبت وما ليس

له أصل ، فف كلام ربنا سبحانه وفيما ثبت من حديث نبينا صل اله عليه وسلم كفاية وغن ، والحمد له رب العالمين .


